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304075 ‐ ضابط كون الشء ميلا أو موزونا ف باب الربا وحم بيع البر بالخبز والسمسم بزيته

السؤال

إذا كان الراجح ف علة الربا ف الأصناف الأربعة ه الطعم مع اليل أو الوزن ، فيف نضبط هذه العلة ف وقتنا حيث

اختلفت الأمور، فما كان ميلا أصبح موزونا والعس صحيح ، وبعض ما يوزن قد يباع بالعدد ، بالإضافة إل أن هناك

أطعمة تصنع من الأصناف الربوية كالحلوى والخبز ، والعصائر وغيرها ؟ فما السبيل إل ضبط علة الربا فيها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نةَ بادبحديث ع الأصناف الستة الواردة ف علة الربا ف اختلف الفقهاء ف

اءوس ،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه  :لَّمسو هلَيع

بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف: فَبِيعوا كيف شىتُم، اذَا كانَ يدًا بِيدٍ  رواه مسلم (1587).

والراجح أن العلة ف الذهب والفضة: الثمنية، والعلة ف الأصناف الأربعة ه الطُّعم مع اليل أو الوزن.

وينظر: جواب السؤال رقم : (279825) .

ثانيا:

لا شك أن كثيرا من المعدودات أصبح يباع الآن وزنا، وأن من الميلات ما يباع وزنا كذلك، والعبرة ف كون الشء يال أو

يوزن أو يعدّ: هو المعيار الشرع، وهو ما كان ف زمن النب صل اله عليه وسلم .

ويدل عليه ما روى أبو داود (3340) ، والنسائ (2520) عن ابن عمر، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  الْوزْنُ وزْنُ

اهل مةَ، والْميال ميال اهل الْمدِينَة  وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

فالبطيخ مثلا وسائر الفواكه: هو من المعدودات، فلا يجري فيه الربا، مع أنه الآن يباع وزنا.

وما لم ين له عرف ف زمن النب صل اله عليه وسلم: فالأظهر أنه يلحق بأقربه شبها مما كان ف عهد النب صل اله عليه

وسلم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " قوله: ومرد اليل لعرف المدينة، والوزن لعرف مة زمن النب صلّ اله عليه وسلّم. أي:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/304075/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%87
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مرد كون الشء ميلا أو كون الشء موزوناً إل عرف مة والمدينة، فاليل نرجع فيه إل عرف المدينة، فلو كان هذا الشء

ميلا ف المدينة، وموزوناً ف مة، فإننا نعتبر الميل بالمدينة، ولو كان هذا الشء موزوناً ف مة، ميلا ف المدينة رجعنا

إل مة.

فعليه يختلف الحم فيما إذا كان الإنسان ف مة، أو إذا كان ف المدينة، فإذا كان ف المدينة فالميال ميال المدينة، وإذا

كان ف مة فالميزان ميزان مة، فإن اتفق البلدان عل كون الشء ميلا أو موزوناً، صار هذا الشء ميلا أو موزوناً، سواء

كان ف مة أو ف المدينة.

والمعتبر عرف مة عل عهد الرسول صلّ اله عليه وسلّم، وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه.

وقد ذكر أهل العلم ـ رحمهم اله ـ ضوابط للميل والموزون، فمنها: ما سبق من أن كل مائع ميل.

ومنها: أن ما تعذر كيله، يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المنوز المجبن وما أشبه ذلك، فإنه يعتبر بالوزن، لن لا يخرج عن كونه

.يلام

وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن ف مة والمدينة، فإل أي شء نرجع؟

قال المؤلف: وما لا عرف له هناك، اعتبر عرفه ف موضعه نرجع إل العرف ف موضعه، فإن كان الناس يتبايعونه بالوزن فهو

موزون، أو باليل فهو ميل، أو بالعدد فهو معدود؛ لأنه ليس هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لمة والمدينة.

وقال بعض العلماء: نرده إل أقرب الأشياء شبهاً به ف مة والمدينة، فإذا كان أقرب الأشياء إليه اليل ف المدينة، فهو ميل،

أو الوزن ف مة فهو موزون.

وهذا القول أقرب إل النظر؛ لأن ما لا يمن فيه اليقين، يرجع فيه إل غلبة الظن.

وقد يقال: بل إنه إذا لم ين له عرف ف مة والمدينة، فإننا نطرح الشَّبه ونقول: يرجع إل ما تعارفه الناس.

وهذا القول الثان من جهة السهولة عل المسلمين والتيسير: أقرب إل الصواب؛ لئلا يحصل النزاع فيقول: هذا يشبه الميل

ة والمدينة، وإنما طرأ حديثاً، فإننا نعتبر عرفه فم ة، فيقال: ما دام ليس له عرف فم المدينة، وهذا يشبه الموزون ف ف

موضعه، هذا هو الذي مش عليه المؤلف ـ رحمه اله ـ وذلك لقول النب صلّ اله عليه وسلّم: الميال ميال المدينة،

والميزان ميزان مة" انته من "الشرح الممتع" (8/ 432).

ثالثا:



3 / 3

الصنف الربوي لا يجوز بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره (زيته)؛ فلا يجوز بيع البر بالخبز، أو بحلوى مصنوعة من البر،

ولا بيع حب السمسم بزيته، ولا بيع التمر بمعجون التمر، أو بدبسه.

طْبِهرو شُوبِهبِم هصخَالو ،رِهيصبِع هلأصو ،هوخطْببِم هئنَي لاو هوِيقس لاو هقيبِدَق ٍبح عيوزُ بجي لازاد المستقنع: "و قال ف

."هابِسبِي

قال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (8/ 416): "قوله: ولا نيئه بمطبوخه، مثل حنطة بهريسة، والهريسة معروفة، فلا

يجوز أن يباع الحب بالهريسة.

والجريش: هو عبارة عن الحب يطحن طحناً ليس دقيقاً بحيث يتسر، ويون أجزاء، ثم بعد ذلك يطبخ عل مرق، من لحم أو

غيره، فيسم جريشاً، ويسم هريسة، وأحياناً يجعل معه شء من الحلوى، فيوضع عليه سر أو نحوه، حت يون له حلاوة.

المهم أن النّء بالمطبوخ: لا يجوز؛ لتعذر التساوي، فلو بعنا حب شعير بهريسة الحنطة، فهذا يجوز لاختلاف الجنس...

قوله: وأصله بعصيره : الأصل لا يباع بالعصير، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت، والزيت من الزيتون ، فباع زيتوناً ،

رطلا منه أو أكثر أو أقل ، برطل من زيت : فإنه لا يصح، ومثله أن يبيع تمراً بدبس. والدبس هو الماء الذي يخرج من التمر ـ

.فإنه لا يجوز، وذلك لتعذر التساوي" انته

وقال: " ولا يجوز بيع الخبز بالحب، لعدم إمان التساوي" انته من "الشرح الممتع" (8/ 424).

والتحرز من ذلك سهل، بل قد صار نادرا تعاط مثل هذه البيعات، فإن الناس الآن يشترون الخبز وحلوى الهريسة وغيرها

بالنقود، وليس بالبر، ويشترون الدبس والزيت بالنقود أيضا، ولا ربا بين النقود وهذه الأشياء.

وبهذا يتبين أن علة الربا منضبطة، ولا إشال ف ذلك.

واله أعلم.


